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الولاية والطاعة في البُعد العقدي

         أعوذ بالله السّميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرّحمن الرّحيم, والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطّاهرين.
قال الله تعالى في القرآن الكريم :{أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} ، وقال تعالى أيضاً : { مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ } صدق الله العلي العظيم. 

الولاية المطلقة لله تعالى :          

من المفاهيم التي أكدت عليها الشريعة المقدسة مبدأ الحرية في التصرفات إذا صح التعبير والسلطنة التامة للمكلف على أفعاله وأقواله وأمواله، وهذه الحرية وتلك السلطنة يعبر عنها العلماء بأنه ليس لأحدٍ حق على أحد، أي أنّ كل أفراد المجتمع يتساوى بعضهم مع البعض الآخر، وبالتالي ليس لأحد ولاية على أحد، هذا الحكم يُقرر كحكم أولي، أي أنّ الناس سواسية والولاية العامة المطلقة هي لله تعالى ،والعلماء يُقررون هذه الولاية لله بأدلة عقلية ونقلية.

أولاً : الأدلة العقلية : 

الأول : وجوب شكر المنعم: إنّ هذا الدليل هو عمدة الأدلة التي يذكرها العلماء، ومعناه أنّ الإنسان يدرك بعقله إدراكاً قاطعاً بأنه لم يكن، ثم وُجد في هذا العالم، فيتساءل من الموجد له ؟  ثم يبدأ يفكر إلى أن يصل بتفكيره إلى إدراك وجود منعم وخالق وبارئ له، أوجده في هذا العالم لحكمة وغاية سامية ، وأسبغ عليه النعم ظاهرة وباطنة، وأنّ عقله يُدرك ضرورة وجوب شكر هذا المنعم وتعظيمه الذي يتحقق بطاعته . 

الثاني : وجوب دفع الضرر المحتمل : إنّ العلماء يُردفون وجوب شكر المنعم بدليل آخر، هو أنّ الإنسان يدرك من خلال دعوات الأنبياء والرسل أنه يوجد عقاب وحساب وعذاب في عوالم الغيب التي تنتظره بعد انتقاله من هذا العالم، فيحتمل احتمالاً يعتد به العقلاء - أي معقولاً ومقبولاً - وجود ذلك العذاب ولا يتأتى له دفع ذلك العقاب والعذاب في تلكم العوالم الغيبية إلا من خلال السير على وفق قواعد وضوابط يؤمن بها حتى يصل إلى معرفة الله كي يطيعه ويعمل بأوامره ، وبذلك يدفع الضرر الذي احتمله عقله. وهذا الدليل يعبر العلماء عنه بوجوب دفع الضرر المحتمل . 

الأدلة النقلية :    

إنّ بعض العلماء يضيف أدلة نقلية أيضاً من القرآن الكريم كقوله تعالى: {أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ}. وكذلك وردت روايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في هذا المجال، قال الإمام الرضا عليه السلام: ((ولا يُنال ولاية الله إلا بالطاعة )). إنّ هذه الأدلة النقلية من آي القرآن الكريم وروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام التي تُؤكد على وجوب طاعة الله والرسول والأئمة عليهم السلام، هي أدلة إرشادية، أي تؤكد ما حكم به العقل في ضرورة وجوب الطاعة لله تبارك وتعالى، هذا ما يقرره العلماء بادئ ذي بدء. 

طاعة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام:

إنّ هذه الأدلة التي تُؤكد على وجوب طاعة الله هي تُدلل على وجوب الطاعة للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ، لأنها طاعة تابعة ومنبثقة من طاعة الله . وطاعة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ليست مساوية لطاعة الله في الرتبة ،لأنّ الأصل الأولي الذي يحكم به العقل هو وجوب الطاعة لله تعالى، وباعتبار أنّ الله أوجب علينا الطاعة للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام فأصبحت طاعتهم واجبة ومنبثقة من طاعة الله . هذا الترتيب في البحث من الناحية العقدية يُدلل على وجوب طاعة الله بحكم العقل ،كذلك يثبت وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام بحكم العقل أيضاً ،وهذا النوع من الارتباط بين طاعة الله والنبي صلى الله عليه وآله أشارت إليه الآية التي استهللنا حديثنا بها ،قال تعالى: { مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ }، أي أنّ الإطاعة للنبي صلى الله عليه وآله تنبثق من وجوب الطاعة لله تبارك وتعالى الذي حكم به العقل. 

 وجوب طاعة الفقهاء :

النبي صلى الله عليه وآله أكد بدوره كمبلغ عن الله تبارك وتعالى ضرورة الالتزام بأوامر أهل البيت عليهم السلام، وذلك من خلال المئات من الأحاديث المتواترة بالتواتر اللفظي لبعضها أو بالتواتر الإجمالي أو المعنوي لبعضها الآخر، التي تُؤكد بما لا مجال للريب أو الشك فيه ضرورة وجوب الطاعة للأئمة المعصومين عليهم السلام.كما أنّ الأئمة عليهم السلام أيضاً بدورهم أكدوا على وجوب الطاعة للفقهاء الذين هم أمناء للرسل، قال الإمام علي عليه السلام (( العلماء حُكّامٌ على الناس )).  فهذا التسلسل العقدي يفرض علينا وجوب الطاعة للنبي والأئمة وبالتالي الفقهاء الذين تتوافر فيهم مواصفات خاصة، وليس لكُل فقيه وصل إلى رتبة الاجتهاد.

هل يحق لنا التشكيك في مواقف الفقيه الجامع للشرائط؟ 

إنّ النتيجة التي نصل إليها من خلال تسلسل البحث هي وجوب الالتزام بأوامر الفقيه الجامع للشرائط ، ولا يجوز لنا التشكيك فيما يصدر عنه من مواقف تجاه القضايا العامة ، وهذا ما حدث بالفعل تجاه سماحة السيد السيستاني (حفظه الله)، فبعض الناس شككوا في مواقفه والقرارات التي أصدرها ، نتيجة لضيق أفقهم وقصور في رؤيتهم للأحداث السياسية والتطورات التي يشهدها العالم. والبعض يتصور أنّ مستواه الثقافي أو العلمي يُتيح له أن يقف في وجه الفقيه الجامع للشرائط ويُشكك في مواقفه على أساس حرية التفكير والنقد، وهذا خطأ فادح، لأنّ حرية التفكير والنقد محفوظة لكل إنسان إذا لم تُؤدِ إلى الإساءة للآخرين أو توجب إهانة لعلماء الدين ، مع العلم أنّ الكثير ممن يعترض على مواقف المرجعية أو الفقيه الجامع للشرائط لم يُعايش الساحة التي يتواجد فيها الفقيه ولم يطلع على الخصوصيات المختلفة التي أدت إلى أن يتخذ الفقيه القرار أو الموقف من القضايا المصيرية ، بالإضافة إلى أنّ الوقوف في وجه الفقيه الجامع للشرائط والمتصدي للقضايا العامة معناه الرد على الله والرسول والأئمة ، كما ورد في رواية أو مقبولة عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام التي يقول فيها: (( انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً فإني قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يُقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعليه ردّ والراد علينا راد على الله تعالى ورسوله ...)) ، فالإمام المعصوم هو الذي جعل هذه الولاية للفقيه في زمن الغيبة، والرد على المعصوم ردٌ على الله تعالى، الذي يترتب عليه أنّ الإنسان لم يصل بمرتبة من الإيمان الكامل والإذعان بالولاية المطلقة للمبدأ المتعال، فيترتب على هذا الرد محاذير كبيرة وخطيرة . فالمناقشة متاحة ولكن الرد والوقوف وإثارة الإشكالات فهذا كله لا ينسجم ولا يتلاءم مع الموقف الإيماني للإنسان المؤمن الذي سار في المسار السليم والصحيح ، وبالخصوص إذا كان هذا الفقيه يمتلك من المؤهلات القيادية ما يجعل ما يصدر منه من رؤى مطابقاً للموازين الشرعية التي تصب في صالح الأمة.

خلفيات مواقف الأئمة عليهم السلام.

ولكي تتضح الرؤية سوف أذكر بعض الأمثلة التاريخية في زمن الأئمة عليهم السلام عندما صدرت منهم مواقف ، أدت إلى أنّ كثيراً من الناس وحتى من الذين يؤمنون بالولاية للأئمة عليهم السلام يثيرون حولها مناقشات وحوارات، وسأذكر بعضاً منها:

الأول : في زمن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام صدرت منه تصرفات متعددة، بعضها ندرك ملابساتها وما يحيط بها ولكن لا ندرك ملابسات بعضها الآخر ، وذلك عندما عزل عليه السلام معاوية من الولاية على الشام كما يعرف الجميع ذلك، ولكنه أَقرّ بعض الولاة  الذين لا تنطبق عليهم الموازين في نظرنا الظاهر، فقد أبقى زياد بن أبيه والياً على الكوفة، فلا يمكن أن نقول : لماذا يعزل أحدهما ويُبقي الآخر مع كونهما يشتركان في عدم انطباق الموازين وضوابط الأهلية والكفاءة عليهما ؟  وذلك لأنّ هناك ملابسات وحيثيات لا نحيط بها علماً، ولذا ،دورنا كمؤمنين هو أن نُسلِّم لما صدر من الإمام من أوامر وتصرفات، والإنسان يدرك ذلك حتى بالنسبة لتصرفاته مع أولاده، فلماذا يقوم بذلك العمل تجاه أحد أبنائه ولا يقوم بهذا العمل تجاه الابن الآخر؟  كل ذلك لوجود ظروف وخصائص قد لا يحيط بها الآخرون علماً. 

الثاني : إنّ الإمام الحسن والحسين عليهم السلام إمامان معصومان ، ونحن نعرف من خلال السرد والتحليل التاريخي السبب في نهضة الإمام الحسين  عليه السلام ، وكذلك السبب في أنّ  الإمام الحس نعليه السلام أجرى الهدنة والصلح ؟ ولكن بعض الناس الذين لا يدركون خلفيات هذين الموقفين فقد يشككون في هذا الأمر نتيجة لضيق أفقهم وعدم إطلاعهم على ملابسات المواقف والظروف .

الثالث : إنّ الإمام العسكري عليه السلام قد نصَّب بعض الناس الذي في نظرنا الظاهر هم أقل كفاءة من الآخرين، ولكن كانت ملابسات وظروف تحيط بهذا التصرف من الإمام عليه السلام التي أبانها وأوضحها من خلال بعض الرؤى والأسس التي بموجبها وعلى أساسها نصّب هذا الفرد ولم يُنصب ذلك الفرد الآخر.
فالرأي السليم والسديد هو أن يُسلِّم الإنسان بصحة ما صدر من لدُن الأئمة عليهم السلام. 
المرجعية هي التي تُحيط بخلفيات المواقف .                     
إنّ الإنسان يحتاج كي يُشخص لنفسه الوظيفة العملية أن يحيط بكل الحيثيات للموقف، ومن ثَمّ يُعطي رأياً أو يجعل لنفسه الحق في إظهار المناقشة، أما إذا لم يحط بكل حيثيات الموقف فلا يسوغ للإنسان أن يعترض على ذلك، بل أكثر من ذلك حتى إذا أدرك بعض الحيثيات بما أنه لم تُتح له الفرصة لمواكبة الحدث والموقف كما هو متاح للقائد الذي يرى ما لا يراه الآخرون ،فبالتالي الموقف الذي يشخصه من موقعه القيادي بملاحظة جميع الحيثيات يختلف عن الموقع الذي يشخصه الإنسان العادي، الذي سوف ينظر لبعض الحيثيات دون بعضها الآخر. وهكذا أيضاً الأمر بالنسبة للفقهاء في العصور السالفة إلى عصرنا الراهن ، أي أنّ بعض المواقف التي تُتخذ من قبل الفقيه الجامع للشرائط كسماحة السيد السيستاني (حفظه الله) تقوم على أُسس ومبادئ تنطبق عليها الموازين الشرعية، وبالتالي إظهار ما يخالف الموقف الإيماني في بعض هذه المواقف لا ينسجم ولا يتلاءم مع الإيمان السليم المبني على ذلك الترتب الذي أوردناه في بدء البحث.

أسأل من الله تبارك وتعالى أن يجعل ما يصدر من علمائنا الأعلام تترتب عليه المصالح العامة لجميع الناس في دنيهم ودنياهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.    
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